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اقتصاديون: إلغاء جلسة تداولات «الأربعاء».. خطأ جسيم وظلم للمستثمرين
طارق عرابي

أكــد عدد مــن المختصين 
بالشــأن الاقتصادي التأثير 
الســلبي لقرار هيئة أسواق 
المال الأخير، القاضي بإلغاء 
جلســة تــداولات كاملة في 
بورصــة الكويــت وذلك في 
١٠ يونيو الجاري، مشيرين 
الــى انعــكاس ذلــك التأثير 
على مستقبل البورصة وثقة 

المتعاملين فيها.
وأشاروا خلال مشاركتهم 
في الندوة الافتراضية، التي 
نظمتها الجمعية الاقتصادية 
الكويتية أمس الاول، تحت 
عنوان «تداعيات قرار إلغاء 
التداول في البورصة وأثره 
على ثقة المستثمرين»، إلى 
ان قــرار «هيئــة الأســواق 
كان» قــرارا غيــر مســبوق 
في أي ســوق مالي بالعالم، 
داعــين في الوقت ذاته وزير 
التجــارة والصناعــة خالد 
الروضان الى ضرورة التدخل 
والقيــام والتحقيق في هذا 
الخطأ الجسيم، الذي تسبب 
بأضرار بالغة لشريحة كبيرة 
مــن المســتثمرين المحليــين 
والأجانب والاقتصاد الكويتي.

الإضرار بثقة المستثمرين

فــي البداية، قــال عضو 
مجلــس الأمة د.بدر الملا، ان 
قرار هيئة أسواق المال بإلغاء 
التداولات غير مسبوق بالمرة 
ولم يسبق لأي هيئة سوق 
مــال بــأي دولة فــي العالم 
باتخــاذه وهــو ما يكشــف 
قصــورا فــي التعامــل مــع 
اللوائح وفهم القانون، حيث 
ذهبت الى آخر المطاف وطبقت 
اقصى ما يمكن تطبيقه، الأمر 

إليها في إلغاء التداولات، لا 
تنطبــق علــى الحالــة التي 
شهدها السوق في ذلك اليوم.
وأضــاف أن قــرار إلغاء 
الصفقات تم بعد انتهاء اليوم 
وبعــد أن أخذ المســتثمرون 
مراكــز ماليــة جديــدة، مــا 
تســبب في ظلم كبير لعدد 
مــن المســتثمرين المحليــين 
والأجانب الذين ليست لهم 
أي علاقة بالبنوك، أو أولئك 
الذين تمت تداولاتهم بأرباح 
ومراكــز ماليــة جديدة قبل 

إعلان البورصة.
إلــى ان  الغــانم  وأشــار 
هيئة أسواق المال ستتعرض 
لمطالبــات قضائيــة كبيرة 
بالتعويضــات، إذ عليها أن 
تبرر أســباب القرارات التي 
اتخذتهــا، لأن هذه القرارات 
لم تكن صائبة، خاصة أنها 
نقلت المســؤولية القانونية 
للحدث من اتحاد المصارف إلى 
الهيئة نتيجة لتقصيرها في 
أداء دورها في الوقت المناسب.

تحمل المسؤولية

أما عضو مجلــس إدارة 
الجمعية الاقتصادية الكويتية 
عبدالوهاب الرشيد، فقال إنه 
على الرغــم من اختلافه مع 
قرار هيئة أسواق المال، إلا أنه 
لا يملك إلا أن يشيد بتحمل 
الهيئة لمســؤولية إصدارها 
لمثل هذا القرار، مضيفا: اننا 
نفتقد مثل هذه الممارسة في 
مؤسسات الدولة التي عادة ما 
تتقاذف المسؤولية فيما بينها.
وبالمقابل، أشــار الرشيد 
إلى أن المادة ٤٤ التي استندت 
إليها هيئة أســواق المال، لم 
تنطبق على ما شهده السوق 
في ذلــك اليــوم، خاصة أن 

التي خرجت من السوق سواء 
من المستثمرين الاجانب أو 

المحليين.
غياب السند القانوني

وأكد الملا أن المادة ٤٤ من 
القانون، والذي استندت اليه 
هيئة الأســواق فــي قرارها 
بريئة تماما من هذا القرار فلا 
مجال لانطباق المادة على هذه 
الحالة، إضافة الى أن اتحاد 
المصارف لا يعد متداولا، بل 
هو أشــبه بجمعية نفع عام 
لتنظيــم العمل بين البنوك، 
وبالتالــي فــإن ما جــاء في 
قرار الهيئة من القول بوقوع 
تأثيــرات منها علــى عملية 

أصــدره، حيث يجــب على 
الوزيــر ان يظهــر ردة فعل 
علــى هذا القــرار كما عودنا 
على ردود أفعاله الســريعة 

خلال أزمة «كورونا».
خطأ جسيم

من جانبه، أكــد الباحث 
الاقتصادي والرئيس الاسبق 
لاتحاد المصارف عبدالمجيد 
الشطي، أن إلغاء كل تداولات 
البورصة يعتبر حدثا نادرا 
لم يسبق أن وقع في أي من 
بورصات العالم، مشيرا إلى 
أن الهيئة أخطأت خطأ جسيما 
بإلغاء الصفقات لأنها ظلمت 
الكثير ممن لا ذنب له في هذا 

التداولات غير سليم.
وتابع بقــول: «كان على 
الهيئــة اذا مــا رأت ان هــذا 
التصريح من الجسامة، بان 
يتم اثره إلغاء كل التداولات 
كان عليها علــى الاقل إلغاء 
التداولات على قطاع البنوك، 
أو إيقــاف التــداولات عليها 

لحين تبين الامر».
ودعــا الملا الــى ضرورة 
تفعيل ميثاق الشرف داخل 
مجلس المفوضين، خاصة بعد 
اتخــاذ هكذا قرار من شــأنه 
التأثير على ترقية السوق، 
ونحن ننتظــر تحرك وزير 
التجــارة والصناعــة خالد 
الروضــان لمحاســبة مــن 

الأمر. وأشار إلى أن قرار هيئة 
أسواق المال بإلغاء تداولات 
يوم كامل يعتبر عقابا لجميع 
المتداولين بلا استثناء بسبب 
خطــأ ليس لهم أي ذنب به، 
فــي حين أن الحل كان يكمن 
فــي إيقاف التــداولات لحين 
أو  المعلومــات  التأكــد مــن 
طلب الافصاح وليس إلغاء 

التداولات بشكل كامل.
أما فيمــا يتعلق بالصفة 
القانونية لاتحاد المصارف، 
فقال الشطي إن الاتحاد هو 
الممثل الرسمي للبنوك، كما 
أن أمــين عام الاتحاد يحضر 
اجتماعــات محافــظ البنــك 
المركزي مع رؤســاء البنوك 
في الكثير من الأحيان، الأمر 
الذي يؤكد الدور المهم للاتحاد 
علــى صعيد التنســيق بين 
البنوك، خاصــة ان مجلس 
إدارة الاتحــاد يتألــف مــن 
رؤساء مجالس إدارة البنوك 

أو من يمثلهم.
في المقابل، لفت الشــطي 
إلى أن الخطأ الجسيم الذي 
نتج عن قرار هيئة أســواق 
المال لن يكون له تأثير على 
سمعة البنوك الكويتية، لأنها 
بنوك قوية ولأن كفاية رأس 
المــال لديها تصــل إلى ١٨٪، 
فضلا عن أنها تمتلك إدارات 

ممتازة.
ظلم كبير

من ناحيتــه، قال رئيس 
الســابق  الادارة  مجلــس 
لشركة بورصة الكويت طلال 
الغانم، إن هيئة أسواق المال 
جانبها الصواب في معالجة 
الموضــوع، مؤكــدا أن مواد 
قانــون هيئــة أســواق المال 
رقم ٤٤ و٥٧ التي تم الاستناد 

اتحاد المصارف ليس متداولا 
في سوق الأوراق المالية.

وفــي الوقت نفســه، قال 
الرشيد إن بيان الهيئة أشار إلى 
أن ٧٠٪ من المتداولين تأثروا 
بقرار اتحاد المصارف، متسائلا: 
ما ذنب النسبة الباقية البالغة 
٣٠٪ والذين ليست لهم علاقة 
بالمصارف ولا بتداولاتها لا من 
قريب ولا من بعيد، فبأي حق 
تلغى تداولاتهم؟، مضيفا أن 
ذلك الأمر سيهز الثقة بسوق 

الكويت.
ربكة كبيرة

وأضاف أن هيئة أسواق 
المال عضو في المنظمة الدولية 
لهيئات الأوراق المالية، والتي 
من أهــم أسســها ومبادئها 
الأســواق  عدالــة  ضمــان 
وشــفافيتها، بينمــا لم تكن 
هيئة الأســواق في الكويت 
علــى قــدر هــذا الامــر، فقد 
ظلمت صغار المستثمرين ولم 
تتعامل معهم بشــفافية، بل 
على العكس من ذلك سببت 
ربكة كبيرة في الســوق ما 
يعتبر خطأ وســابقة ليس 

لها مثيل.
ان  الرشــيد:  واختتــم 
الجمعيــة الاقتصادية أكدت 
فــي أكثــر من مناســبة بأن 
أحــد أنواع الهــدر المالي في 
الدولة يكون من خلال خلق 
مراكز قانونية للمتضررين 
بسبب سوء قرار أو رعونة 
بالتشــريع، مطالبا بأن يتم 
توضيح المادة ٤٤ من القانون 
التــي تم الاســتناد إليها في 
القرارات،  إصدار مثل هــذه 
خاصــة أننــا لســنا بحاجة 
إلى ســوابق أو قوانين غير 

واضحة.

أكدوا خلال ندوة للجمعية الاقتصادية ضرورة تدخل وزير التجارة ومحاسبة المسؤولين عن القرار

عبد الوهاب الرشيدطلال الغانمعبد المجيد الشطيد.بدر الملا

الذي أفقــد العديد الثقة في 
السوق وإدارته.

وأشار الملا، الى أن القرار 
اثر على الوسطاء وأصحاب 
الحســابات علــى ســمعة 
الســوق لدى المســتثمرين، 
خاصــة ان العلاقــات بدأت 
تسوء بين العملاء ومديري 
الاصول، الأمر الذي سيؤدي 
الى رفع قضايا على الهيئة، 
باعتبارها مارست سلطة غير 
منصوص عليها في القانون، 
كما ســيتم رفع قضايا على 
اتحاد المصارف أيضا، داعيا 
في الوقت ذاته الى ضرورة 
الكشف عن تبعات ذلك على 
ترقية السوق وحجم الاموال 

الملا: القرار أثر على 
الوسطاء وعلى 

سمعة السوق لدى 
المستثمرين 

وسيؤدي لرفع قضايا 
ضد الهيئة

الشطي: «اتحاد 
المصارف» له صفة 

رسمية فهو 
الممثل الرسمي 

للبنوك ودوره مهم 
بالتنسيق بينها

الغانم: قرار «هيئة 
الأسواق» غير 

صائب.. ونقل لها 
المسؤولية 

القانونية بدلاً من 
«اتحاد المصارف» 

الرشيد: «الهيئة» 
ظلمت صغار 

المستثمرين ولم 
تتعامل معهم 

بشفافية وسببت 
ربكة كبيرة بالسوق

الصخي: «وثاق» بصدد طرح خدمات ومنتجات إلكترونية

«الخصوصية»: الاستمرار بتنفيذ خطة العمل لـ  ٢٠٢٠

قــال رئيس مجلس إدارة 
شركة وثاق للتأمين التكافلي، 
إبراهيــم الصخي إن «وثاق» 
حققت نموا استراتيجيا في 
بعــض التأمينــات التــي تم 
اســتهداف زيادتها وتقليص 
تأمينــات أخرى تعود عليها 
بالخسائر والأضرار، مشيرا 
إلى تمكن الشركة من الحفاظ 
علــى أدائها، محققة نموا في 
العــام للأقســاط  الإجمالــي 

المكتتبة قارب ١٦٫٤٪.
وأضــاف الصخــي فــي 
كلمته خلال اجتماع الجمعية 
العموميــة العادية للشــركة 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩ أمس، إن «وثاق» 
تحــرص في هذا الصدد على 
مواصلة سياستها الحذرة في 
تطوير آليات اكتتاب منافسة 
واتباع استراتيجية انتقائية 
على مبدأ الشــراكة النافعة، 
للحفاظ على أفضل عمليات 
إعادة التأمين لحماية حقوق 

المساهمين وحملة الوثائق.
وأشــار إلــى أن الشــركة 
تعمــل أيضــا علــى إدخــال 
التكنولوجيــا واســتخدامها 
في عمليــات التأمين ســواء 
من ناحية إصدار الوثائق أو 
ســداد أقســاط التأمين، لافتا 
إلــى أنها بصدد طرح العديد 
مــن الخدمــات والمنتجــات 
إلكترونيــا بما يخــدم عملها 
ويواكــب احتياجات العملاء 

قال نائب رئيس مجلس 
مجموعــة  شــركة  إدارة 
القابضــة  الخصوصيــة 
ممدوح الشربيني إن الشركة 
اســتطاعت تحقيــق أرباح 
للعام الثانــي على التوالي 
بعد تجاوز مرحلة الخسائر 
المتراكمة التي سجلتها خلال 

أعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧.
الشــربيني على  وأشار 
العمومية  هامش الجمعية 
العاديــة أمــس إلى تحقيق 
الشركة أرباحا سنوية للعام 
٢٠١٩ بقيمة ١٫٣ مليون دينار، 
مقابل أرباح ٢٠١٨ البالغة ١٫٥ 

مليون دينار.
ولفت إلــى أن الجمعية 
العامة اعتمدت توزيع أرباح 
على المســاهمين بواقع ١٠٪ 
منحــة (تخضــع لموافقــة 
الجمعيــة غيــر العاديــة)، 
موضحا أن هذه التوزيعات 
تعد الأولى على المساهمين 

رأس المال والسيولة.
سوق التأمين الكويتي

وعلى صعيد سوق التأمين 
في الكويت، أشار الصخي إلى 
أن الشركات العاملة في البلاد 
زادت ٤ شركات إضافية في عام 
٢٠١٩ بواقع (٣ شركات وطنية 
و١ شــركة عربية)، ليصبح 
بذلــك إجمالي عداد شــركات 
التأمين العاملــة في الكويت 
٤٢ شــركة، بواقع ٣١ شــركة 
وطنية، و٧ شــركات عربية، 
و٤ شــركات أجنبية، تشكل 
شركات التأمين التكافلية منها 

١٨ شركة.
وبين أن شــركات التأمين 
المحلية لاتزال تكافح لتحقيق 
حصــص ســوقية أفضــل، 
فهــي تعاني مــن ارتفاع في 
التأمينات وارتفاع  خســائر 
التعويضات، حيث بلغ معدل 
الخسائر لمجمل الشركات في 
هــذا الجانب حوالــي ١٣٢٪، 
كما حققت حوالي ٢٧ شركة 
(حوالــي ٦٤٪) من أصل ٤٢ 
شركة خسائر تأمين تشغيلية 

بنسبة فاقت الـ ١٠٠٪.
ولفــت إلــى أن مــن أبرز 
التحديات التي تواجه القطاع، 
عــدم تغيير شــروط وثيقة 
تأمين ضــد الغير للمركبات، 
إذ أن ســعر وثيقــة التأمــين 
لا يتناســب أبــدا مــع حجم 
التــي تدفعها  التعويضــات 

وبتطبيــق قواعــد حوكمة 
الشركات.

من جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة مبارك 
الوقيان إن الإدارة التنفيذية 
ستقوم بالتعاون مع مجلس 
الإدارة بالاستمرار في تنفيذ 
خطة العمل والاستراتيجيات 
المرســومة للمجموعة لعام 
لتحقيــق  وذلــك   ،٢٠٢٠

الشركات مقابلها، فضلا عن 
استمرار عمل النوافذ التكافلية 
للشركات التقليدية، وتعسف 
الســيارات  غالبيــة وكالات 
علــى  الخصومــات  لرفــع 
قطع الغيــار وارتفاع أجور 
الإصلاح، كما هنــاك ارتفاع 
أسعار المستشفيات ومراكز 
الخدمــات الصحية، وغيرها 

من التحديات. 
القرارات الحكومية

في المقابــل، نوه الصخي 
بالقــرارات التــي أصدرتهــا 
وزارة التجــارة والصناعــة 
الكويتيــة في نهايــة ٢٠١٩، 
وأقرتها للتنفيذ بداية العام 
الحالي لاســيما فيما يتعلق 
بترميــز وثائــق التأمين، أو 
اشتراط الإيداع البنكي كضمان 
للأعمال، ما يسهم بشكل كبير 
في تنظيم عمل قطاع التأمين، 
ويساعد على حل العديد من 
المعوقات التي تعترض عمله.

وذكــر أن تلــك القرارات 
من شأنها أيضا المساهمة في 
حماية القطاع من الممارسات 
الضارة التي أثرت عليه، إلى 
جانب إقرار عدد من التأمينات، 
التأمين الصحــي على  مثــل 
الزائريــن للبــلاد، وتأمــين 
مراقبي الحســابات، وتأمين 
الشركات الهندسية، وغيرها، 
إلــى جانــب دراســة التأمين 

الصحي على ربات المنازل.

الأهــداف وتخطــي هــذه 
المرحلــة الصعبة التي يمر 
بها الاقتصاد العالمي والمحلي 
على حد سواء نتيجة تفشي 
ڤيروس كورونا (كوفيدـ١٩).

وأضــاف الوقيــان أنــه 
علــى الرغــم من اســتمرار 
نــدرة المشــاريع، إضافــة 
إلى الإجــراءات المطولة في 
التعاقــد، وكذلــك التنافس 
الشــديد، إلا أن المجموعــة 
وشركاتها التابعة، وبجهود 
فريق العمل ومجلس الإدارة 
التنفيذيــة، قامت  والإدارة 
بوضــع معاييــر وتحديــد 
السبل التي من شأنها الثبات 
في مواجهة هــذه الظروف 
غير المناسبة، منوها إلى أن 
ذلك قــد تم بالفعل الحفاظ 
التشــغيلي  الأداء  علــى 
والربحي للمجموعة خلال 
٢٠١٩ بمســتويات مقاربــة 

للغاية لعام ٢٠١٨.

حققت نمواً إستراتيجياً في بعض التأمينات الحيوية التي استهدفنا زيادتها

عمومية الشركة أقرت توزيع ١٠٪ منحة

ابراهيم الصخي

ممدوح الشربينيمبارك الوقيان

المســتمرة، وبما يحقق نموا 
في أدائها وقدراتها التنافسية. 
وأفاد الصخي بأن «وثاق» 
تمكنت من تلبية الاحتياجات 
القانونية الجديدة وقرارات 
وزارة التجــارة والصناعــة 
الكويتية للعام ٢٠٢٠ لمزاولة 

نشاطها.
وذكر أن «وثاق» حافظت 
في الوقت ذاته على تصنيفها 
الممنوح من وكالة التصنيف 
الائتماني العالمية (ستاندرد 
آند بورز) في ٢٠١٩ عند الدرجة 
(B) ذات نظرة مســتقبلية، 
والممنوح بناء على تحســن 
مستوى السيولة بها والحد 
مــن مخاطــر اســتثماراتها، 
حيث توقعــت الوكالة آنذاك 
بقاء «وثاق» مستقرة وغير 
مقيدة ومســتقلة تشغيليا، 
مــع المحافظة علــى وضعها 
التنافسي ومستويات كفاية 

منذ عام ٢٠١٤.
وأفــاد الشــربيني بــأن 
الشــركة واصلــت عملهــا 
المؤسسي من خلال تطبيق 
والتــي  العمــل،  معاييــر 
ركائزهــا الأساســية بنيت 
من خلال تعليمات الجهات 
الرقابية ممثلة بهيئة أسواق 
المال وشركة بورصة الكويت 
ووزارة التجارة والصناعة 

كنعان: نتائج «ورقية» في ٢٠١٩ 
تؤكد قوتها المالية وجودة استثماراتها

عقدت شــركة الشــعيبة 
الصناعية «ورقية» اجتماع 
العادية  العمومية  الجمعية 
للشــركة بنســبة حضــور 
٦٦٫٢٩٪، حيث أقرت توصية 
مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع ٥ فلوس للسهم 
الواحد للمساهمين المسجلين 
بدفاتر الشــركة بنهاية يوم 
الاســتحقاق المحــدد لــه ١٥ 
يوم عمــل من تاريخ انعقاد 

العمومية.
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة صالــح كنعــان: 
«أظهرت النتائج المالية التي 
حققتها الشركة خلال ٢٠١٩ 
قوة مركزهــا المالي وجودة 
استثماراتها وكفاءة تشغيلها، 
حيث تلتزم الشركة بالمضي 
قدمــا فــي تحقيــق أهدافها، 
مــن خــلال خطــوات ثابتة 
ومدروسة تهدف الى تعظيم 
حقــوق المســاهمين ونمــو 
الأرباح». ولفت إلى أن ٢٠١٩ 
كان امتــدادا للنهج الســليم 
الذي تســير عليه الشركة، 
بجهود أعضاء مجلس الإدارة 
والإدارة التنفيذيــة وجميع 

العاملين في الشركة.
إستراتيجية واضحة

وفــي ســياق متصــل، 
أكــد نائــب رئيــس مجلس 
الإدارة الرئيــس التنفيــذي 
في الشركة بدر القطان على 
العمومية،  هامش الجمعية 
على أن «ورقية» تعمل وفقا 

الســاحة من تطــورات على 
مستوى جائحة كورونا، التي 
ألقت بظلالها على القطاعات 

كافة.
توسعات تدريجية

وذكر القطان ان الصادرات 
شــكلت ٦١٪ مــن مجمــوع 
مبيعات الشركة خلال ٢٠١٩، 
مشيرا إلى أن إدارة الشركة 
تحــرص علــى تعزيــز ذلك 
والإبقــاء علــى حصتها في 
العالمية المختلفة  الأســواق 

رغم المنافسة الشديدة.
وأكد ان «ورقية» تعكف 
منذ العام الماضي على تسويق 
منتجاتها من خطوط إنتاج 
الأكيــاس الصغيــرة (قطاع 
الأغذيــة بشــكل رئيســي) 
فــي الكويــت ودول مجلس 
التعــاون الخليجــي، لافتــا 
إلــى حــرص الشــركة على 
مواكبة التطلعات بالتوسع 
تدريجيا نحو أسواق عالمية، 

ما يتطلب مزيدا من الارتقاء 
بنوعية الإنتــاج والمحافظة 
علــى المســتوى التنافســي 
العالمي، كي تتمكن «ورقية» 
من الحصــول على حصص 

مرضية في تلك الأسواق.
ولوحــظ خــلال اجتماع 
العموميــة اتبــاع الشــركة 
الاحترازيــة  للإجــراءات 
الصحية من خــلال تطبيق 
التباعــد الاجتماعي، حرصا 
منها على مساهمي الشركة 
والعاملــين فيهــا، واحتراما 
لتعليمات الجهات الصحية 
بالبلاد، فيما حضر الاجتماع 
أعضاء مجلس الإدارة عبداالله 

التركيت وعادل الصقعبي.
وأقــرت الجمعية جميع 
البنــود المدرجة على جدول 
الأعمــال بمــا فيهــا تقريرا 
مجلــس الإدارة ومراقبــي 
الحسابات، إلى جانب تقرير 
الحوكمة عــن العــام المالي 

المنصرم.

عمومية الشركة أقرت توزيع ٥٪ نقداً على المساهمين

أعضاء مجلس إدارة «ورقية» خلال عمومية الشركة أمس

لإستراتيجية واضحة تضمن 
لها الاستمرارية والحفاظ على 
مركزها المالي، مشيرا إلى أن 
الشــركة قادرة على مواكبة 
المنافسة في السوق في ظل 

ما تتوافر لديها من أدوات.
ان  القطــان  وأوضــح 
مبيعــات الشــركة المجمعة 
بلغــت ١٤٫٨٢ مليــون دينار 
مقارنة بـ ١٤٫٧٤ مليون للعام 
٢٠١٨ أي بارتفاع ٠٫٥٤٪، وذلك 
رغم المنافسة الشديدة داخل 
الكويــت وارتفاع  وخــارج 

أسعار الورق عالميا.
وتابــع القطان ان القيمة 
الدفترية للســهم ١٧٨ فلسا 
في نهايــة عــام ٢٠١٩، فيما 
بلغ إجمالي الموجودات نحو 
٢٣ مليون دينــار، لافتا إلى 
أن حقوق المســاهمين بلغت 
١٧٫٧ مليونا. وبين أن الشركة 
تواصل الإنتاج وفقا للخطط 
المتبعــة مع وضع سياســة 
تحفظية تواكب ما تشــهده 

للأسف لازالت المشاكل والمصائب على رأس 
الموظفين الكويتيين مستمرة في القطاع الخاص ولم 
تتعلم وتتعظ الحكومة ومجلس الأمة من دروس 
وتجارب ســابقة، وبلد مثل الكويت فيها نسبة 
الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ٤٪ ويقدر 
عددهم بـ ٧٠ ألف كويتي تقريبا، وخاصة أن الكثير 
من الشركات والبنوك تستفيد من الحكومة سواء 
في مشاريع أو مناقصات أو ودائع وغير الشركات 
التي تســاهم فيها الحكومة، وكذلك تستفيد من 
القوى الشرائية والإيجارات، ولكن في اقل أزمة 
أو مشكلة اقتصادية أو مالية تقوم بعض الشركات 
إما بتخفيض رواتب الكويتيين أو بالاستغناء عنهم 
وخاصة الأزمة فترتها قصيرة سنة على الأكثر، 
وفي نفس الوقت الحكومة الكويتية تصدر قرارات 
تدعم وتساعد فيها الشركات أثناء الأزمات مثلما 

عملت معهم أثناء الأزمة المالية عام ٢٠٠٨.
وكما حاليا أثناء أزمة ڤيروس كورونا ما قصرت 
الحكومة مع القطاع الخاص، ولكن بعض شركات 
القطاع الخاص للأسف قصرت وما عملت حسابا 
ولا تقديــرا للموظفين الكويتيــين لما تخفض أو 
تستغني عنهم، حيث ترتبت عليهم مشاكل مالية 
والتزامات وخاصة الذين عندهم قروض أو ديون 

أو إيجارات وغيرها.

تأتيني اتصالات ورسائل بالتواصل الاجتماعي 
من كويتيين يشكون ويعرضون مشاكلهم سواء 
بتخفيض رواتبهم أو الاســتغناء عنهم، وخاصة 
أنهم يعملون في شركات كانت قبل أزمة كورونا 
تعمل ولديها إيرادات وأرباح، وهؤلاء الكويتيون 
صار لهم ســنوات يعملون فيهــا وقدموا كل ما 
يلزم في نجاح هذه الشــركات من إنتاجية وأداء 
واقتراحات ساعدتها على تحقيق إيرادات وأرباح 
جيدة. والمشكلة أن هذه الشركات يسيطر عليها 
غير كويتيين بوظائف قيادية وإشرافية وهم من 
يقررون من يتم الاستغناء عنه والضحية الكويتيون.

لذلك يا حكومة ويا مجلس الأمة هذه مسؤوليتكم 
ودوركم وذنب هؤلاء الكويتيين الذين تم الاستغناء 
عنهم أثناء أزمة كورونا في رقبتكم يجب عليكم 
مساعدتهم براتب كامل وليس ٦٠٪ من الراتب ولمدة 
٦ شهور حسب قانون التأمين ضد البطالة، وكما 
يجب أن يتم التحقيق مع الشركات التي خفضت 
واستغنت عن الموظفين الكويتيين العاملين لديها 
ومعرفة جميع المعلومات والحقائق عنهم ومدى 
قانونية التخفيض أو الاســتغناء عنهم واتخاذ 
الاجراء اللازم بدون مجاملة حتى لا تتكرر هذه 
المشاكل على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، 

وخاصة أثناء الأزمات.
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